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  العلم اليقيني وتأثيره على سير الدعوى الإدارية
  د. رغده رأفت السيد أحمد بيومى

  العربية ملخص باللغة
ع بها جهة  ازات ت ات وام ل صلاح ارات الإدارة في أنها ت ة الق ل أه ت
ق  ارات لها تأث فعّال على حق ها. وتل الق ن ف ل ع ي  اد ال الإدارة ول الأف
اجهة  اد ل انات الهامة للأف عة م ال ع م ح ال ، ق م ل اد. ول ات الأف وح

ف جهة الإدا ازاتتع ل الام امها ل ة ع اس اد ال وجها ع م  .رة وخ
ارات الإدارة  ع في الق الة وال اس الع اد في ال انات ه ح الأف ه ال أح ه
دة  ة م ة زم ا ال خلال م ارسة ه اد م ج على الأف . و اء الإدار أمام الق

د ة م تارخ عل الف ه ال أ ه نًا، وت اب تل  قان . عادة ما ي ح ار الإدار الق
ار الإدار  ي للق س ارًا م تارخ الإعلان أو ال ال ة اع  .ال

 ، ار الإدار ل الق مات ح عل ل على ال لة أخ لل اك وس ، ه وعلاوة على ذل
ة العل ي. تع ن ن ولة الف ل ال ل م ارها م ق ي ت اب ي، ال ق  وهي العل ال

ما  ة ع ه ال اد إلى ه اد الاس ي. و للأف ن اء الف هادًا م الق ي اج ق ال
ه الإعلان  م تلق ار الإدار رغ ع الق ا على عل  ان أنه  ق تام  ن على  ن

ني له ي أو ال القان س  .ال
ار الإد الق د  د عل للف ا وج ي على اس ق ة العل ال ، ح ي تع ن ار

ه  . وق أثارت ه ل اً ب ن غاً قان ل َ ت ل ار وأنه ل ي الق ان على عل  د أنه  ه الف
اء ول   دد الق ا ت ة  ع  ها ال ق لة، ح ان ات  لاً حاداً ل ة ج ال

قها اً في ت ق  .م
ة  ن لة قان ي وس ق ة العل ال قى ن ة، ت ها ق  في ال ها ع ت اد عل الاع

اته ع  قه وح ة حق ا اد م ح ي ت الأف سائل ال ة، وتعُّ أح ال ل و ال ال
اراتها عامل مع جهة الإدارة وق  .ال

ABSTRACT: 
Administra0ve decisions are among the most important 

preroga0ves of administra0ve bodies, which effec0vely affect the 
rights and freedoms of individuals. Thus, the legislature has put in 
place a series of important safeguards for individuals to deal with 
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the abuse of the administra0on and its departure from the principles 
of legality in the use of these privileges.  

Among these guarantees are the right of individuals to seek 
jus0ce and appeal administra0ve decisions before the 
administra0ve court within a legally fixed period from the date on 
which they are informed of the decision. This period begins from 
the date of announcement or publica0on of the administra0ve 
decision.  

Another way of knowing the administra0ve decision is the 
certainty, and this theory was invented by the French Council of 
State. This theory is regarded as a jurisprudence of the French 
judiciary, which has confirmed that it is a third means of 
determining administra0ve decisions and can be relied upon if the 
person affected is aware of the decision without relying on 
tradi0onal legal means such as publica0on and adver0sing. This 
theory is based mainly on the fact that the person affected by the 
decision is aware of the fact that the decision has not been legally 
communicated to him or her, based on evidence of reality.  

The use of the theory of certainty has been the subject of 
intense controversy for a long 0me between the conserva0ves and 
the judiciary who were reluctant to apply it.  

 

  المقدمة
اد  ل الأف ع بها جهة الإدارة، ق ي ت ازات ال ارات الإدارة تع م أه الام إن الق
اد وم ث  ات الأف ق وح أث على حق ارات لها دورها الفعال في ال ه الق ، وه ه أنف
اجهة جهة  ه بها م اد ل انات الهامة للأف عة م ال د م ع ق أف فإن ال

ازات، الإدارة  ه الام امها ه ة حال اس اد ال وجها على م فها أو خ ع تع
اء  ارات الإدارة أمام الق ع في الق اد في ال فالة ح الأف انات  ه ال وم أه ه
رة  ق ة ال ه ال أ ه ار وت الق أ م تارخ العل  ناً ت دة قان ة م الإدار خلال م

ع م تارخ الإعلان أ ار لل الق لة أخ للعل  اك وس ، ول ه ار الإدار و ال للق
ي  ل س اف ل ي ل ن ولة الف ل ال عها م ي اب ي وال ق ، وهي العل ال الإدار

.   الإعلان وال
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ي، ال ذه في أولى  ن اء الف هاد م الق ي اج ق ة العل ال وتع ن
لة  أك على أنها وس قاته إلى ال ة ت ل م خ بها في  ارات الإدارة ي الق ة للعل  ثال

ة وهي ال والإعلان،  قل ة ال ن سائل القان ار دون ال الق اع  ها عل ال ي ف
ار الإدار ال  الق اع  وث عل ال ا ح ة أساساً على اس ه ال م ه ح تق

ني له م أ غ قان ل ل أ ت ه أذ ول  م ي  ال  اقع وال ة م ال ة م ق
لة على  ات  ال حاد دام ل ل ج ان م ار وه ما  الق لاً على العل  تع دل
ق  دد وغ ال اء ال ة م جهة، والق ه ال ة له ق  ال الفقهي ال

. قها م جهة أخ   في ت
  أهمية الموضوع:

ائي على م ار ق ق د اس م وج علها إن ع ي  ق ة العل ال اه ن قف مع ت
هادات  لف الاج راسة وال م خلال ع رض م لاً لل ضا وم ث م أك غ
ل الفقه  ع ون ب ل غ م ض لها  ي تع ة خاصة، وال ة والفقه ائ الق
ض والل  هاداته في إزالة الغ لف أراءه واج ق م اء ال ال ل ت والق

رة ال ة، مع ال اس دراسات الفقه لل م ت ل ع ة م جهة أخ و ف ال
ة م جان الفقه  ة الفعل اه اب ال قها وم ث فإن  ج ع ت ي ت ة ال ال
ني أك  ة العل القان فة عامة جعلها أ ن ي  فة خاصة والفقه الع ال 

راسة ا ل ضاً، الأم ال دفع ارات الإدارة،  غ ها على الق د تأث ة في ص ه ال ه
راسة  ه ال ل به ع ل ض ا لل ا وفه ر دراس ة على ق ه ال ع ه ى  أن ن ح
اً في دع الإلغاء  ه ع ج خل في ش  نها ت ضها، خاصة ل ع غ ف  إلى 

د الأخ ار  ق د اس م وج الإضافة إلى ع عاد،  ل وه ش ال ها و لي ع  أو ال
ونة  ا أن م قارنة،  ة ال ن ة القان لف الأن ة لها م ائ قات الق لاف ال اخ
ائي  قها خاصة على ال الق ات في إثارتها وت اق ي م ال ج الع ة ان ال

ي.   ال والع
املة ة و ة واض ة ل راسات الفقه قار ال ، بل أن اف ا ف ة  ل ه ع ن

ت مع  ، ح اق قارن أو في الفقه ال اء في الفقه ال ي س ق العل ال
ة العل  اً ل ل م ج ارات الإدارة إلى الإشارة  ق إلى الق ي ت راسات ال ال
اً لل  ن لاً قان ا ف ي ا جعل ل ها، م ي ت ات ال ال ق إلى الإش ي دون ال ق ال

ة ارات الإدارة. في ما ها على الق ة م خلال الإشارة إلى تأث   ال
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  :المنهج الذي اتبعناه في الدراسة
ي وم ث  ق ة العل ال راسة ن اره الأن ل اع صفي  هج ال ال نا  وق أخ
ع  ض ء على م ل ال ا ن عل حا  ب أك وض اع أسل إت اً  ض ضاً م ضها ع ع

فه ال ا اك ال ض.ل   غ
  :صعوبة البحث ومشكلته

ع، ح  ض ا ال ق إلى ه ي ت ة وال ة ال اجع الفقه م ال ع ح ت
ها، الله إلا  سع ف اء ودون ال ني على اس ة العل القان اجع إلى ن ت جل ال

اجع. ه ال ادر م ه   ال
ع ة ال ه على م ي وتأث ق ع "العل ال ض ا ال راسة ه ة" فق ول  الإدار

اه إلى م على ال الآتي:   ق
اته. ة إث ي و ق ة العل ال   ال الأول: ما

ي. ق ة العل ال م ن ل الأول: مفه   ال
ي. ق ات العل ال اني: ع ووسائل إث ل ال   ال

ة. ع الإدار ي على س ال ق اني: تأث العل ال   ال ال
ل ا ة.ال ل ار الإدار  صاح ال   لأول: نفاذ الق

ار  الق ي  ق الإلغاء م تارخ العل ال ع  عاد ال اب م اني: ح ل ال ال
.   الإدار

  المبحث الأول
  ماهية العلم اليقيني وكيفية إثباته

  المطلب الأول
  مفهوم نظرية العلم اليقيني

ادة  ولة ال رق ٢٤ت ال ل ال ن م ة  ٤٧ م قان إنه: أولاً:  ١٩٧٢ل
اك الإدارة. اء الإدار وال ة الق اءات أمام م   الإج

ماً م تارخ  ن ي ات الإلغاء س ل عل  ا ي ة  ع أمام ال عاد رفع ال م
رها  ي ت ات ال ة أو في ال س ة ال ه في ال ن  ع ار الإدار ال ن الق

الح العامة أو إعلان  ه ..........".ال أن    صاح ال
ن في  ع ار الإدار ال ارات الإدارة  م تارخ ن الق ع في الق عاد ال ف
ه أو إعلان صاح  ن  ع ار الإدار ال ارات الإدارة  م تارخ ن الق الق

ه وذل ع ن  ع ار الإدار ال الق ا أداة العل  ه فالإعلان وال ه أن  ل ال لى س
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عاد  ء ال دت واقعة ال أو الإعلان ل ن ق ح ص القان ان ن ، فإذا  ال
ل ا ل إلا ق على وص ال إلى أنه فع دع الإلغاء، و ر ل ق ار  ال الق

ما  ا ل يل ن اء الإدار في م وف أن، فالق ه إلى عل صاح ال ن عل ع ال
أ ن ود ال في ذل وأن م مقام ال أو الإعلان ح ق ا العل  ي، ه ق ة العل ال

ا العل شاملاً  ن ه اً،   اض اً ولا اف ا لا  ق اً  ن عل وذل  أن 
ه  د م ا العل أن  ى ه ق ى ي له  داه ح ار، وم ات الق ع م ل

 ، ل على ذل ل ى قام ال ار، م ني في الق ا القان ت ه ع م تارخ ث عاد ال ون م ب
ة تف  ة واقعة أو ق ا العل ي م آ ار أو إعلانه، ه العل دون حاجة إلى ن الق

ة.........." ات مع لة إث س ق في ذل ب   .)١(العل دون ال
ادة  ا ال (ال ارد في ه قاً لل ال ن  ٢٤ف ة  ٤٧م القان ) وتف ١٩٧٢ل

قع  ال ه وأن ل  ار أو العل  م مقام ن الق ق أن  اح ال ي ل ق له، فإن العل ال
  .)٢(ال أو العل

اً  ا نا ق اً  اته عل ار الإدار وم ن الق أن  فإذا ث عل صاح ال
ار،  ا الق ني م ه ه القان د م ح له أن  ا  ار  ات الق هالة وشاملاً ل لل

غ ل م مقام ال أو ال ق أن  ا العل ال وصل إلى صاح ال ق  )٣(فه ا ما  وه
ها و ي ح وضع ش ن ولة الف ل ال عها م ي اب ي وال ق ة العل ال  ب

احل أخ  ها في م ة تارة وت ه ال امها، إلا إنه ق تأرجح ب الأخ به وأح
ة عا   .)٤(م

اء ا ة الق ان م ل و ائي ل الق الق اك  م ال لإدار في م م أق
ي  ها في الع ت عل أتها واع ي م ن ق ة العل ال ق ن ي  ولة ال وال ال
ها  ق ، ف ار الإدار الق لة م وسائل العل  ة وس ه ال امها ح تع ه م أح

ا ة إلى أن أح ها، ح ذه ال و اف ش م ع ت ق ت على أنه لا  ق مها ق اس
ه  أن س عل ار الإدار إلى ذو ال ة أو إعلان الق س ة ال مقام ال في ال

ه ا مة وأس املاً شاملاً م اً  ق اً  ار عل   .)٥(الق
ع م الفقه ال  ا ذه ال اق  )٦(ك دت ن اء الإدار ح ة الق أن م

ي في حالا ق اته ت العل ال ار وم الق العل  أن  ار صاح ال ها حالة إق ت م
غي أخ  أن في تارخ مع ف ف عل صاح ال الأوراق ما  احة، فإذا ل   ص
ها اش  ار ول ف الق ة حالة ت ان الة ال ، وفي ال اره في حالة تارخ مع إق ق  ال
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ى  ف ح ا ال اً به أن عل ة صاح ال م إحا ع في حقه م ي عاد ال  م
. ف   ال

ة  ه م ه هج ال ان ا وسارت على ذات ال ة الإدارة العل ت ال وق ساي
ها  ه مع تق ى تار أتها وح ي م ن ق ة العل ال ، في الأخ ب اء الإدار الق

ها،  اي اد وح ق الأف فا على حق ي ت ال و ال ي م ال انى الع ا أنها لا ت
اف  م ت اً لع ا ن ا ي م الق ها، ح رف الع اف م ت في رف الأخ بها ع ع

ي. ق ة العل ال و ت ن   ش
ها  ي بل أن ولاي ق و العل ال اف ش ا ل ت تقف ع ت ة الإدارة العل وال

ا أنها ل  ، ا العل ت ه ة ث ي  ة  كان ت ل ل ار صاح ال تقف ع إن
ع  ع ارات الإدارة ولا ت قاه م ت الق ة العامة ال ل ر ال ى لا ته له ح

ة ن اك القان ار ال ق   .)٧(اس
ا العل  ، وه ا العل في تارخ مع ات ه ء إث ها ع قع عل ي  ا أن الإدارة هي ال ك

ة هي ا ة وأن ال ة واقعة أو ق ره ي م آ ا العل أو ق ة ه فا ر  ي تق ل
  .)٨(ول الإدارة

 ، ناً وهي الإعلان وال ها قان ص عل ة ب وسائل العل ال ا سادت ال ك
اً  م ن ي ع س عاد إقامة ال ا ذه إلى أن "م ار وذل ح الق ي  ق و العل ال

إح ال  اضي  ي أو الاف ق اً م تارخ العل ال اً ح رة أو عل ق سائل ال  ال
قي" ض أو ال ق اف العل ال ار إذا ل ي الق اً  ق اً  ار وعل   .)٩(الأخ

ة  اء الإدار وال ة الق اء م م ام سالف ال س اع الأح وم ج
لة ثال ي وس ق ة العل ال ولة ال ق جعل م ن ل ال ا، فإن م ة الإدارة العل

اف ل ص عت ي ال والإعلان ال ل ، وم س ار الإدار الق ناً للعل  ا قان ه ل
ولة ال ق س  ل ال د وهي أن م ا ال اد في ه ة م ج ع ام ن ه الأح ه
ة أو  اء ال ارات س الق ي في العل  ق ي ال والإعلان و العل ال ل ب وس

ة د   .)١٠(الف
ع  ف -١ ه  اف  اً وأن ي اض اً ولا اف اً لا  ق ن  ا العل أن  ي ه

. ار الإدار اص الق  ع
عل ذو  -٢ ار الإدار ولا أن  ب الق ا العل أن ي على ع ل في ه لا ي

ه. ا أس أن   ال
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ار  -٣ الق ي  ق ه العل ال ج م ار لا  ور الق لة على ص ة  ة زم ور ف م
ا الإ اف العل به ائ أخ على ت ة مع ق ه ال ور ه لح م ، ول ق ت دار

ار  .)١١(الق
ات  -٤ ع في إث ي على عات جهة الإدارة ولها أن ت ق ا العل ال ات ه ء إث قع ع

اف العل  ، وت ائ ة أو الق ن ها أو القان ة م اد اء ال ات س افة وسائل الإث ذل 
فاي م  ه أو ع فاي ا و ا الأم ه ة في ذل ون ي ة تق هة الإدارة سل ن ل ه لا 

ا إلى  ة الإدارة العل د، فق ذه ال ا ال ي قاضي الإلغاء في ه ق ع ل
لة  س ق في ذل ب له دون ال ة تف ح ة واقعة أو ق ا العل م آ أن "و ه

ال رقاب اء الإدار في إع ة، وللق ات مع م إث ام أو ع ق م  ة ال ن ه القان
ة م  ه ال ي الأث ال  أن ت اقعة وتق ة أو تل ال ه الق ام ه
ل  ل ام ال اعها  اف اق ا العل إلا إذا ت ال، فلا تأخ به وف ال الأوراق و

ه"  .)١٢(عل
ا -٥ الق أن  د إلى عل صاح ال ار الإدار لا ي ف الق ادر م جهة إن ت ر ال

الي ل ت  ال ه و اص ناته وع ع م ه إلا إذا ان على ج ع  الإدارة وم ث لا 
ار، الأم ال  الق د إلى العل  أن، فإن ذل لا ي ة صاح ال ف في غ ال
اف صاح  ا إنه في حالة اع الإلغاء،  ع  عاد ال ان م م س ه ع ت عل ي

ال العل  أن  ى إنه  على ال ع اف،  ئة الاع از ت م ج ة ع ار، فالقاع ق
ة الإدارة  املاً، ح ذه ال ه  املاً أو ت اف  الاع جهة الإدارة الأخ 
أن إلا م  عاد رفع دع الإلغاء لا  في ح صاح ال ا إلى أن "م العل

ار ال ه الق ا ي ق معه العل  ارخ ال ي اً، ال اً لا  ق اً  ه عل ن  ع
ه  ت عل في معه ث ه، ي ار  ور الق أن في تارخ معاص ل قال صاح ال فاع
ني وه  انع القان عاد رفع دع الإلغاء إلا م تارخ زوال ال ار، ولا  م الق

قال"  .)١٣(الاع
انات -٦ ان ال ار إلا إذا  الق أن  ف عل صاح ال ل لا  ه تف  ال ل فقة ب ال

ني،  ه القان ه م ت م ي ت ه ال اص ع ع ا شاملاً ل ق اً  ار عل الق ه  عل
ه، ح  ع  قه في ال د  ع معه أن  ار، الأم ال  ا الق ة له ال

ا إلى إنه ة الإدارة العل ه تف )١٤(ذه ال ل فقة ب انات م ل ل  "تق ال
ن  ع ار ال امل للق ي ال ق ه ال ع ذلعل ل  اع ال ات م ل  –ه، ف م ق ع

." ع  ال
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أن،  -٧ عل ذو ال فة جهة الإدارة  ع د وثاب  م وم د تارخ معل م وج ع ع
العل  أن  ار ذو ال ع ه تارخ إق عاد ال ان م ه ل ع  ارخ ال  ن ال

ار أو تارخ ا ، الق ل على تارخ مع ل م إقامة ال ار وع ف الق ل أو تارخ ت ل
ا إلى أن: "وذا  ة الإدارة العل عاد، ح ذه ال ع مقامة في ال تع ال
ار  الق ا  ق اً  عي عل ف عل ال ل  ة دل اماً م ث كان الأوراق ق أج ت

ه في ار إل ار ال ل الإن ه، ق ن  ع عاد ولا  ال ن ق أ في ال ، ت ع ال
ل  ه ق ن  ع ار ال الق عي عل  هة الإدارة م أن ال ه ال ا ذه إل اد ل اع

وره في  ر ص ه ف ار إل ار ال ا  ١٩٧١أك  ٢١الإن اً  ه شف إذا ت إعلانه 
ه في تارخ ن  ع ار ال الق ه  ف عل ا  ة ووقع  ه ثان ا  إنه أخ   ، مع

قفه  ي م ه م ت هالة  اً لل اً نا ق اً  اته عل ه  ق معه عل ي
 .)١٥(إزاءه"

اء  -٨ دد في الق ولة لا ي ل ال ي، فإن م ق و العل ال اف ش م ت في حالة ع
اع  ا إلى إنه: "واقعة إي ة الإدارة العل لاً، ح ذه ال ع ش ل ال م ق ع

قات  اً م ه) عل م ار (إنهاء خ الق ه  ها عل فاد م ال لا  أن  اع  ال
داه  ار وم ا الق ات ه ع م ن شاملاً ل اً،   اض اً ولا اف اً لا  ق

اه" ني و دع ه القان د م ا العل أن  ى ه ق ى ي له    .)١٦(وح
  المطلب الثاني
  لم اليقينيعبء ووسائل إثبات الع

: ماهية عبء إثبات العلم اليقيني:
ً
  أولا

صفه اء، ب ه أمام الق ع  ار الإدار ف إن العل ال  ان الق لة ال  وس
ة  ع ق ي  ق غ وه أ العل ال ل ل ال وال ل م ي ال  ق اد، ه العل ال الأف

ة لها  ها وم ث فهي ق ات ع ة  إث ال اء اح لع الق ة، و ات مع قة إث
ا  الغة ل ة  ي له أه ق ق العل ال ات ت اتها، ح أن إث الإدار دوراً هاماً في إث
اب  ة، وح ل ار الإدار  صاح ال ها نفاذ الق ة م ن ه م أثار قان ت عل ي

ا ي  ق ه ال ل عل ه ح ارخ ال ي  الإلغاء م ال ع  عاد ال ، م ار الإدار لق
، والأصل إنه  اء الإدار لاً أمام الق لها ش م ق ع أو ع ل ال ع ذل إما ي ق ث 
م  أتي خلافاً للأصل، وه ع ا الادعاء  اته، فه ي إث ق ع العل ال عي وق على م ي

هة الإدارة رها ال ي ت ارات ال الق ة  ل   .)١٧(عل صاح ال
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ان الإدارة ه ء في حال  ل ع ها أن ت ي، فعل ق ا العل ال ع ه عي وق ي م ت
ي، فالأصل  ع ار الإدار لل ال الق ل العل  ات ح ها إث قع عل ات، أ  الإث
اف العل  ا أن ت ه،  عي خلاف الأصل أن ي ما ي ، وعلى م ي م العل ه ع

ه م ح الإ فاي ه وم  اف م ت ار أو ع الق ي  ق ار الإدار ال ن الق ة  حا
ي مال  ق ق العل ال ة لا تأخ  ة، فهي أ ال ي ال ق ع ل اته   وم

ا في أح  ة الإدارة العل ته ال ا ما أك ه، وه ل عل ل ام ال املة  اعة  يها ق اف ل ت
ار الإدار  الق ي  ق ان واقعة العل ال ا  ل "ل الق امها  ه هي م أح ن  ع  ال

ة واقعة  ها م آ ل ع ولها أن ت ض ة ال قل بها م ي ت ة ال ض ائل ال ال
ه له صلة  هي إل ق مادام ما ت ة ال ها في ذل م م ة عل ع دون رقا في ال

ها" ه إل ي ان ائج ال د إلى ال   .)١٨(في الأوراق و
ارات الإدارة هي غ الق ل ألة ت ة الإدارة فهي لها أن  ف ل ع ل ة ت ي ألة تق م

ه فإن  ، وعل اء الإدار ه الفقه والق ق عل ا ما اس احة، وه اً أو ص اراتها ض ق لغ  ت
ات العل  قع على عات الإدارة، إذ أن إث ار الإدار  الق ي  ق ات العل ال ء إث ع

ات، ق الإث افة  ن  ار الإدار  الق ي  ق ار  ال ور الق ة ب ص ن ال وق لا ت
ي قاضي  ق ع ل اً ت ق اً  ار عل الق دة للعل  ة ال لة فال ه  ع  الإدار وال
ارات  ارات وضع الق اع لال  ل حالة، إضافة إلى الاس وف  ع ح  ض ال

وم اف العل  الل ف معه ت اه ما ي ان مق ف وما إذا  ضع ال مه م  ،)١٩(م ع
ل على عل صاح  ة تف وت ار م أ واقعة أو ق الق ي،  ق و أث العل ال

ه ا ار وأس الق أن  قع على  ،)٢٠(ال ي  ق ات العل ال ء إث ق الفقه على أن ع ا اس
د، )٢١(عات جهة الإدارة ورة وج ي  ق ار العام ال  رج في الإ قف ي ا ال  وه

ازن ب ة العامة و ال العاد ت ل ازات ال ها وام  الإدارة م ح صلاح
قاً  ع ت ات  ء الإث ف الأق وم ث فإن ع ازعة الإدارة، فالإدارة هي ال في ال
ر في  ق اع العامة فه  قاً للق ع ت ات  ء الإث اع العامة الأق وم ث فإن ع للق

ال امها  م إل غمقابل ع اً ال أك أن  )٢٢(ل اء الإدار أ ه الق ق عل ا ما اس وه
ع  اف ج ها أن ي ت اف إلى ذل أن عل قع على عات الإدارة و ات  ء الإث ع
اء الإدار في أح  ة الق ته م ي وف ما أك ق العل ال ورة للأخ  و ال ال

مة ق دفع  ان ال ل: "إذا  الق امها  ان أح ع وان ال ل ال م ق ع
ن  فع  ا ال ، فإن ه ا العل لاً على ه مة دل م ال ه ول تق ن  ع ار ال الق ا  ه عل

" ع ل ال ه وق ع رف له و   .)٢٣(في غ م
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اً تاماً  أن عل م على أساس عل صاح ال ق ات  ا أن الإث ال ه ي  وال
ار الإدار  ا ن الق ن ه ا  أن  ة،  اً معل ا اك أس ان ه ه إذا  ا وأس

ور أن  ن م ال ل  ع و عاد ال ان م أ معه س ى ي العل في تارخ مع ح
اض وال غ القائ على  اماً تاماً لأن الاف ار ال الق اً  أن مل ن صاح ال

ا  الة ل ه ال ه في ه ع  اقع لا  عأساس م ال ان ال اء  )٢٤(س ا ي الق وم ه
ا  قع على عات الإدارة و أن ي ه ي  ق ء أث العل ال الإدار أن ع
ات عل  ي، إذ  على الإدارة إث ق ة العل ال و الأخ ب ع ش ات على ج الإث

ها  ، وعل ار الإدار ات الق ع م اً شاملاً ل ار عل الق ي  ع ات ذل ال ال إث
ات العل  ع وفي حالة ع إث عاد ال ه م ، م تارخ مع  م ل  ، العل
ات  ء الإث ي لأن ع ق اء الإدار ت العل ال ف الق ل الإدارة ي ي م ق ق ال

قع على عات الإدارة عي، أ إنه  ي ت   .)٢٥(قع على عات م ادعى، والإدارة هي ال
  ات العلم اليقيني:ثانياً: وسائل إثب

ة  ي، إذ أن أ ق ق ات العل ال اتها لإث ة ب لة مع اء الإدار وس د الق ل 
اء الإدار في الأخ بها، إذ أن  انع الق ي لا  ق ها على العل ال لال م  الاس
د  عل م ال أن  ار الإدار  الق أن  ي ل صاح ال ق ات العل ال إث

اع الق وف ال ات  ق ار، وفقاً ل ع في ذل الق عاد ال ان م ة س ا ة ب اضي نق
ار على  الق ي  ع ل عل ال ال ات ح غي للإدارة أن ت في إث ه، إذ ي ع و
ه  ق ه ي م ت ار، وللقاضي تق الق ل العل  ها ح ة، ي م كل واقعة وق

ي م لة وتق س اقعة أو ال ة  ال ي ق ه ال غ ع سل ل د م ال ق ض ال ها للغ فاي
أخ بها ها وله أن لا  لة أو غ س ه ال أخ به   .)٢٦(فله أن 

ماً إلى ثلاث حالات: ي ع ق ات العل ال ق إث   و رد 
: إقرار الطاعن:

ً
  أولا

ه وذل عي بها عل ة م ن اقعة قان اء ب اف ال أمام الق ار ه اع اء الإق  أث
اقعة ه ال علقة به ع ال   .)٢٧(س ال

ع  ل ال ار الإدار ال ه م الق ه  لاً على عل أن دل اف صاح ال ع اع و
ار أم نادر  ا الإق وث ه ه، إلا أن ح ل عل ة ودل ا ح افه ه ع اع د، و م تارخ م

لة ار ال ت على ذل الإق ي ت ة ال ن ع   الآثار القان د ال   .)٢٨(ب
ل العل إذ  م م أ واقعة تف ح ا تق قاً ل ار  الق ا  ل عل ال و
ل الإدار م  مة وهي ال ا واقعة العل م واقعة معل صل القاضي إلى اس ق ي

ار   .)٢٩(الق
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ار إذ جاء في أ الق ل على العل  نه دل ل  ال ي  ن ولة الف ل ال ح وق أخ م
ع  افة  ار  ات الق ه  ل على عل قة ت هة الإدارة  ل إلى ال امه "أن ال أح

اً" ق اً  ث  )٣٠(عل ل ما  اً، وه قل أن ص ار ال صاح ال ن إق وق 
ة  ة العق ا اً  ا اً  هة الإدارة  عل اب إلى ال عي خ ف ال سل ال كأن ي

ه و  قعة عل افي، ففي ال ه ال ل على عل ي ت مات ال عل ها م ال عها وغ اب ت أس
اً  اً نا ا اً  ار عل الق عل  أنه ل   ل  ع ذل الق ه  ل م ق الة لا  ه ال ه

هالة ه )٣١(لل ج ع ي ال  ار ال ل الإق اك  ح، ه ار ال ، وضافة للإق
ة أو ل أو ق ،  القاضي الإدار أ دل ع ها وقائع ال ف ع له وت واقعة تف ح

ه  مة م ق ات ال ل عي على ال ع ال ه "أن ت ولة ال جاء  ل ال ففي ح ل
ه م  قال ل اس ق ادر  ار ال الق ل على إنه عل  ه، ي م ة خ ائه شهادة ع م لإع

ات...." ل ه ال ارخ ه ع في ت ه على وجه ال ف صفه  ، و)٣٢(و ار ب أن الإق
ات ال رق  ن الإث ه قان ات ن ق الإث ة  ٢٥قاً م  ار  )٣٣(١٩٦٨ل والإق

أن للغ ح  ة  ار ال أمام ال ائي وه إخ ار الق ، أولاً: الإق ع على ن
ة أو خارجها في  ن أمام ال ائي وق  ار غ الق اني وه الإق ع ال ه، وال عل

ق بها.غ ال اقعة ال ال ي أ    ع ال
ادة  ي في ال ن ع الف ي على إنه:  ١٣٥٦وق ن ال ن ني الف ن ال م القان

ه..." أ عل ه ولا  ر م ة على م ص ار ه ح   .)٣٤("الإق
ادة  ع ال فق ن في ال ات ال رق  ١٠٣أما ال ن الإث  ٢٥م قان

ة  ل على أن " ١٩٦٨ل ع ة ال ن اقعة قان اء ب اف ال أمام الق ار ه اع الإق
اقعة" ه ال علقة به ع ال اء ال في ال ه وذل أث عي بها عل   .)٣٥(م

اف في  ات الان ار ه في حالات إث الإق ل  ال الع والفقه ال ي أن م
ة ل ال ال ع ،  )٣٦(اس ار الإدار الق ي  ق اً في حالات العل ال د وأ  إذا أق الف

ا  ل به ي الع ق ه،  ن  ع ار ال الق ه  عل ة أو  ال قاقاته ال له على اس
ة وهي  و مع ار إلا  ل الإق ع ب اء فلا  ا ت ت الإدارة  ار، أما إذا أق الإق
ر ع  ، أما إذا ص امي م ناً أو م م ة قان هة ال ار م ال ور ذل الق ص

ة فلا أث لهغ جه ل  )٣٧(ة م ار دل أن الإق ة الإدارة في م ت  وال
م  ة ع قاً لقاع ل،  ه ل ار، أ تأخ  ئة الإق م ت ي، مع ع ق د العل ال على وج
ار ه  ة على أن الإق ا، أ إذا اق ال اً أو ض ان ص اء  ار س ئة الإق ت

ي  ق ف العل ال ل على ت قات على ذل دل ، وم ال ه أولاً تأخ  أن تأخ 
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ور الأم م  ه  عل اً  عي مق ان ال اء الإدار "....... إذا  ة الق ح م
ماً  عاد ال ي قف م ة ت ع ه  ل م ق ذاته إنه ت ق في ال ، إلا إنه  تارخ مع

فعه"ا ك ما ي ه وت أخ ما  ار  ئة الإق ، فلا  ت ع فع ال ر ل ق وم ث  )٣٨(ل
ها  ص عل ق ال إح ال ار  ور الق عي  ات عل ال مة إث ع على ال ي
ار  ي م وقائع تف إق ق وث العل ال صل إلى أن ح اء الإدار ت ناً، إذ أن الق قان

اً  اع ض ت ، وه)٣٩(ال امها، إذ ع ا في أح أح ة الإدارة العل ته ال ا ما أك
ور  ل تارخ ص ا ال ي وجاء في ال "إذا ت ه ق لاً على العل ال ل دل ال
رجة  ة إلى ال ال ار  اوله الق لات اللاتي ت م ه واس إح ال زار ورق ار ال الق

ها ل ق م ي ت لة ال م ادسة وهي ال ها" ال ق ع م ت   .)٤٠(ال
  ثانياً: مضي مدة زمنية طويلة على صدور القرار:

ور  لة على ص ة  ة زم ي م عل  ا ي اء الإدار  اهات الق لف ات اخ
ق  اً أم لا، ول  ق اً  ار عل الق ي  ع لاً على عل ال ال ع دل ان  ار إن  الق

ل ح علج  ، بل إنه  أ واح وف على م اء له م  ء ما ي ة في ض الة على ح
ة، فإنه لا  تغ  ن ار الأوضاع القان ق أ اس الاً ل ، ووقائعها، وع ع ال
ارات الإدارة،  ع في الق رة لل ق اع ال ام  ال ناً دون الال ة قان اب الأوضاع ال

اء عل اج الان اص ال ع الع غ م  ل از وأن خل ال م ج ه ع ج ع ها ي
ا لا  ن، إلا أن ه غ للقان ل ا ال الفة ه ناً ل رة قان ق ع ال اع ال ات م ف اج  الاح
ل  ز الق لة، وه ما  عق اع ال ات ال ع ف اه  عي في رفع دع ي ال لل ع

أنه  ن  –معه  قان رة  ق الات ال ة أو ال ائ الات الاس ز أن لا   –في غ ال
عي أو م تارخ عل  غ ال ل اراً م تارخ ت اً اع لة عام واح عق ة ال ع تل ال ت

ار ور ذل الق ي  ق عي ال ا على )٤١(ال ة الإدارة العل ت ال ، ففي م أك
ى  ع ح ل ال ار م ا الق ور ه ل م تارخ ص ق ال ا ال ات ه أن: "....... ف

ع  ار"تارخ إقامة ال الق اع  جح معه عل ال ا ي   .)٤٢( م
ة  ل ال امه إلى أن  ه في مع أح اء الإدار ال ي ه فإن الق وعل
ي ع   ع ل لل ال ي، إلا أن العل ال  ق ل العل ال ل على ح دل

وثه في ت ت ح ار الإدار وث اص الق ع له  اضي وأن ش ة ه عل اف ه الق ارخ ه
لة  ة  اء م د انق اف ل ض ال ي ف ، أ أن العل ال د ه أم غ م م
ء  د إلى ثقل ع اه ي ا الات اً، فه ق اً  ن عل ار لا  أن  ور الق على ص
ل  ار دل ور الق لة على ص ة ال اء ال ض أن انق ف عي ال  ات إلى ال الإث

ار، و  الق ه  ة عل ا في ا ة الإدارة العل اء ال ه ق ق عل اق مع ما اس ا ي ه
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ي ل صاح  ق ات العل ال قع على عات جهة الإدارة م إث ات  ء الإث أن ع
ة ل اه مغاي )٤٣(ال ق ففي ات اء غ م اء الإدار ال ق ، إلا أن الق

ل ب ا ذه إلى أن: "..... الق ة الإدارة العل ات لل د ف ي ل ق ق العل ال
امه  ف شيء ل د  ولا  ه ه م ل م ار وال ور الق ات فاصلة ب ص ة س ع

ه....." ل عل ل م ال غ ناشئ ع دل   .)٤٤(على اح
  المبحث الثاني

  تأثير العلم اليقيني على سير الدعوى الإدارية
  تمهيد وتقسيم:

لة م وس ع م وس ي  ق ها العل ال الإلغاء، ول ع  عاد ال أ م ي ب ائل ت
ادة  ها في ال ص عل لة غ م ولة ال رق  ٢٤وس ل ال ن م  ٤٧م قان

ة  ها في س  ١٩٧٢ل لة لها اث س ه ال ي، وه ن ولة الف ل ال اع م ها م اب ل
ة  ل ار الإدار  صاح ال ع الإدارة وذل م ح نفاذ الإق اب ال وح

الإلغاء. ع  عاد ال   م
ل على ال الآتي: ا ال إلى م ق ه م ب ق   وم ث س

ل الأول: ة. ال ل ار الإدار  صاح ال   نفاذ الق
اني: ل ال ار  ال الق ي  ق الإلغاء م تارخ العل ال ع  عاد ال اب م ح

.   الإدار
  المطلب الأول

  صاحب المصلحة نفاذ القرار الإداري بحق
اً  اً فعل ف ار الإدار ت ف الق ماً على أن ت اء الإدار ع ام الق ت أح ق لق اس
اً وعلى  ق ه  لاً على عل ع دل غه،  ل ه أو ت ة، دون أن  ن ل  صاح ال

الإلغاء ع  عاد ال ء م ه ب نه، وم ث  م ار وم ات الق ه  ف ، )٤٥(مع
ات العل ول ة، على إث ي ق ن ولة الف ل ال ها م ه، إذ ع ار الإدار أه ف الق

ي ق   .)٤٦(ال
ار  اد للق ف ال ، ال اع ال اء الإدار ال ة للق ال ال  ل ال و
ار  الق ي  ق ه ال ل على عل عي دل ماً م رات ال ة ع ي الإدار  خ

  .)٤٧(الإدار 
في ولا  ار إذا ل  الق أن  ة على عل صاح ال ار الإدار ق ف الق ع ت

ارخ  اج ب ز الاح أنه: "لا  ا  ة الإدارة العل ي، إذ ق ال ق و العل ال ش
ارخ  ا ال عاد رفع دع الإلغاء في حقه م ه ان م ل  عي للق ع على ال ال
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اً  ه ح اره إنه عل  ل في الأوراق على اع اً، إذ لا دل ق اً  ه عل ن  ع ار ال الق
ا  اره  ي دع لإص اب ال لاعه على الأس د أو إ ار في تارخ م ا الق لاغه به إ
قفه  ي م ه م ت هالة  اً لل اً نا ق اً  اه عل اته وم ه  ق معه عل ي

ه" ع  له أو ال اد في ، )٤٨(إزاءه م ح ق انات للأف ف ض ل فه ي ا خ م وه
ة  ا وفي ح لل ، ه ف ال اتها في ال امها سل اجهة الإدارة ع اس م
اجه إلى خ  اقع وخ هار أثاره في ال إ ار الإدار  ف الق ه "ت ا جاء  الإدارة العل

ف م ات ق اله د إلى ت له إلى واقع م ي ل وت ام )٤٩(اذه"الع ، إذ أن 
ار إدار  ر ق لاً ل ص ي م ق ل على العل ال ار الإدار ي ف الق أن ب صاح ال
الة  ه ال ل، ففي ه اعه ع الع انق ف ذل الأم  له ونف ال ف م ع ل م ف
ع  ة ال أ م ه ت ار الإدار وعل الق ي  ق ل العل ال ل على ح اع ه دل ن الانق

ق   .)٥٠(الإلغاء م ذل ال
  المطلب الثاني

  حساب ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقيني بالقرار الإداري
ة إلى عل  لائل الق ار أو إعلانه، ومع ذل ت ال م الإدارة ب الق ق لا تق
، على أن العل  ي وال ن اء الإدار الف ق الق ه، ولق اس أن  صاح ال

الإلغاءال ع  عاد ال ان م م مقام ال والإعلان في ج ق   .)٥١(اقعي 
ار  ن الق أن  عل صاح ال ور،  أن  ا ال ي به ق م العل ال ق ى  وح
ى   د ح ا العل في تارخ م اً، وأن ي ه اً ول  ق اً  لاته عل وم

ة  ء ال اب ب ل الآتي:ح ف   وذل على ال
: شمول العلم لجميع عناصر القرار:

ً
   أولا

ا أو  ة الإدارة العل اء ال ادرة س اء ال ام الق ا ال أح ت على ه ات وق ت
ن  ي أن  ق ام العل ال ه، ح  ل اف ب ت ، على وج اء الإدار ة الق م

ه م  ا  ار الإدار  اص الق ع ع أن شاملاً ل ا عل صاح ال اس ه م م
ه  ن م على ه ني، فالعل  أن  ه القان ي م ه وم ث ت ل ار  الق
ة  ة ال اص) وذل وفقاً للقاع ل، الاخ ة، ال ، الغا ل، ال اص (ال الع
ني  ال القان اً  ع عل ل لا  ة ف ن ة القان ها الإدارة، فإذا ل ي القاع ي ت وال
ة  ازعة في ت د خفاء أو م ة وج ني ن ه القان عل  عي لا  ان ال اً إذا  وأ

ني ه القان ه أو م   .)٥٢(حال
ادر في  ها ال اء الإدار في ح ة الق إلى إنه:  ١٩/٥/٢٠١٨وق ذه م

فع دع  ر ل ق عاد ال اب ال ها ح أ م اقعة ي "وم ح أن ال أو الإعلان 
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أن وق الإ ه إلى عل صاح ال ن  ع ار ال ل الق لغاء، ل إلا ق على وص
ء  في ل ار  اص الق ع ع امل ل ي ال ق اء الإدار على أن العل ال ق الق اس

ار أو إعلانه" ع دون حاجة ل الق ان ال   .)٥٣(س
ار الإدار لا  ال ا ذه إلى إنه: "إخفاء س الق ة م أن ك اب قة ال

ه وتأك  مة في ح ه  ل عل ار وات ف الق ة  را اً ال ق ت له  اف عي ق ت ال
عى  في لأن  ر م العل  ا الق ة، وه قه في ال ق فاً  ر م له م ث إنه ص
اً أو  ته ع ، فإن ف ع ه ال عاد ه ه م ع الإلغاء، ولأن  م تار ه ب إلى نق
ه أو ل  اع ه و ا هل أس ان  أنه  ة  ة ح ه آ ل م ق ه ولا  م إلا نف اً فلا يل ق
ثه م م  ا أح ح في العل  ق ار لا  اب الق أس هل  راته لأن ال اً   خ
اماً إنه ق  رك ت ان ي عي  في أن ال ا إنه لا ي نه،  ة  ني ولا في الإحا قان

ه حقاً وح ت عل قاقه"ف   .)٥٤(مه م اس
ا  اف ه ورة ت اء الإدار في ض ة الق ا، م ة الإدارة العل ت ال وق ساي
، فق  ع ة ال ان م ء س ار و الق الي العل  ال ي و ق ة العل ال اف ن ال ل
الإلغاء  ع  عاد ال ها إلى إنه: " م ا في ح ة الإدارة العل ذه ال

ة ال ال ها  ة العامة م تارخ ن ارات ال ن على الق ه في القان ص عل
ة العا د ارات الف ع في الق عاد ال ة، و م س اح ال مة م تارخ إعلانها ل

أن اً  –ال اً لا  ق اً  ار عل الق أن  ق عل صاح ال م مقام ال أو الإعلان ت ق
اً   اض ى ولا اف ق ى ي له  اها ح ار وف ات الق ع م ن شاملاً ل

ار" ني م الق ه القان د م   .)٥٥(العل أن 
ارات الإدارة   ع في الق عاد ال ا إلى إنه: "م ة الإدارة العل ا ذه ال ك

ه، أما الع أن  ه أو إعلان صاح ال ن  ع ار الإدار ال ل ال م تارخ ن الق
ن شاملاً  اً، وأن  اض اً ولا اف اً لا  ق اً  ن عل م مقام الإعلان  أن  ق
ة  ال ني  ه القان أن على أساسها أن ي م اح ال ي  ل اص ال ع الع ل
ه ولا  أن  ع  قه في ال ى ذل  د على مق ع إني ح ار و ا الق له

عا د إعلان  ال امل، ف ا العل ال ام ه ه  م ال ي  د في حقه إلا م ال
ع في  ق عي، لا  قه ر أرض ال يل  ع اه ب ف مق ار وت ا الق عي به ة ال أخ
م مقام ال أو  ق اً  ق اً  اته عل ه وم اص ع ع ار  ن الق عي  عل ال

عا ة م ا اب ب ار الإعلان في ح ة أخاه على الق لع الأخ الإلغاء إذ ق لا  ع  د ال
ل  ه ب ض عل عي على ف قة ر أرض ال يل  ا أن تع ه لعلة مان  ا  ال اعل

أن" ا ال هالة في ه اً ل اً نا اه عل ارات وف اب الق أس ه على العل  ل    .)٥٦(لا دل



  العلم اليقيني وتأثيره على سير الدعوى الإدارية

  د. رغده رأفت السيد أحمد بيومى

 

١٣٤٥ 

الإلغ ع  عاد ال اب م ا س إنه ل ل م أ م تارخ العل ن اء لاب أن ي
ا الأخ وال   ي به ق اً م أثار العل ال ع أث ، وم ث  ار الإدار الق ي  ق ال

ار. اص الق ع ع ي شاملاً ل ق ا العل ال ن ه   أن 
  ثانياً: أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً:

ا ال  اف ه ورة ت يهي ض ى وم ال ي ح ق ة العل ال ام ن ص   
اء م  ة تع اس ه ال الإلغاء، فه ع  عاد ال ء م ها في ب ها أن تأتي اث

ادة  ع ال ق ن في ال ولة رق  ٢٤الأصل، فال ل ال ن م ة  ٤٧م قان ل
ا الإعلان وال وم ث ف١٩٧٢ ار الإدار وه الق ي العل  ل ع ، على وس ة ال إن م

ان هات  ا  ، ول ل س لة م هات ال اف وس أ م ت ار الإدار ت على الق
 ، ل س اتج م هات ال الي فإن العل ال ال ام بها و قع على عات الإدارة ال ل  س ال
اف  م ت ا، ففي حالة ع د للعل به ه ل أدنى م ه في أن ي أن  و ال لا شأن ل

ار ق الإعلا الق ه فالعل  ار أو ن إعلان الق ام الإدارة  م  ، أ في حالة ع ن أو ال
ى  ان لاب ح ، ف ادفة ع ش أخ أن، أو م عى خاص م ذو ال اف  ي
ام  ة ت على  اف ق اً، أ لاب م ت ق اً  ن عل ار أن  ا الق عل ال به

ي في ح ذو ال ق اً أو العل ال اً ول م اً م اب اً إ ن عل أن، أ أن 
ل أث الع ائ تق فاداً م ق ا العل إلى ال أو  )٥٧(م اد في ه ز الاس فلا 

عاً  ن قا ا العل  أن  ل على ه ل الي فإن ال ال ، و ال أو ال ال أو الاح
ار. الق ه على العل    في دلال

ي وردت في وق ذه م ارة ال ان ال ل: "إذا  اء الإدار إلى الق ة الق
ار  الق عي ق عل  ل على أن ال لاً عاماً لا ي ن ق و أن ت ع لا تع فة ال ص
الة  ه، فلا وجه وال عاد م اب ال ،  ح اً في تارخ مع ق اً  ه عل ن  ع ال

م مقام  ق ل العل ال  ه لل  م ه ع فع  ن ال ، وم ث  الإعلان أو ال
" ف ال اً  ن ح ل على غ أساس سل م القان ة )٥٨(الق ، وق سل ال

ها في العل  ا اء الإدار في اش ة الق ه م ل ال سل ا نف ال الإدارة العل
اً وث اً لا  ق ن  م مقام ال والإعلان  ق ي ال  ق اً ال اب اً و اض اً لا اف اب

ا إلى إنه:  ة الإدارة العل ، ح ذه ال ات الع ل إث ائ تق اً لا م ق م
ه  اص ع ع ار و الق ي  ق م مقام ال والإعلان ه العل ال ق ي ال  ق "العل ال

ار ال ة للق ال ني،  ه القان ي م أن م ت اً  صاح ال فة عل ه  ن  ع
اً  اض اً وثاب لا اف اً لا  ق ن  ، الأول، أن  ا العل على ر م ه ق ة و نهائ

ا ن ه اني، أن  ، وال ات الع ل إث ائ تق اً م ق اً لا م اً م اب العل  و
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ار اص الق ع ع ج –شاملاً ج ه ال ي ال فق العل أث لف أح ه ء  إذا ت في ب
عاد رفع دع الإلغاء" ان م   .)٥٩(س
ع م الفقه ي  )٦٠(وق ذه ال ق ق العل ال ة تف ت ع ق ار لا  ف إق أن ت

ان  ار وأن  ف الق ه لأن ت ا اته وأس ه وم اص افة ع ار و الق قي ال  ال
ي  ق اً على العل ال ا لاً  ده فإنه ل دل اته.ف ع وج ار وم   الق

ث ع  ما ت ولة ال ع ل ال ادرة م م ام ال ع الأح ا فإن ج وه
ام ت  ه الأح اولها ه ي ت اغة ال ، ن مع ال ار الإدار الق ي  ق العل ال
ل  ائ تق اً م ق اً ولا م اض اً ولا اف اً لا  ي ق ق ن العل ال ا أن  اش

ا .إث   ت الع
  ثالثاً: ثبوت العلم اليقيني في تاريخ معلوم:

م مقام ال أو الإعلان، أن  ق ي ال  ق اء ق اش في العل ال ان الق إذا 
ى  ه ح اص ار وع ات الق افة م ن شاملاً ل اً وأن  اض اً ولا اف اً لا  ن ص

ني إم ه القان د م أن أن  الي ع صاح ال ال ه و ار أو رف ل الق ق ا 
ار أن ي في تارخ مع  الق قي  ا العل ال اء في ه ا اش الق ه،  ع عل ال
ع في  ، ح أن ال ع عاد رفع ال اب م أ ح ارخ ب ا ال أ م ه ى ي م ح ومعل

د ة ال م ق ح ماً، ن ل ن ي الإلغاء س ار  ع على الق عاد ال ، فإن م ع
ة في  الي فلا ح ال عاد و عة في ال ف ن م ع ت ارخ فإن ال ا ال ي ه ل ي ت

عاد. اء ذل ال ل لانق م الق ع فع    ال
اً  ا أث الإدارة تار ال ار  الق اع  الإلغاء م تارخ عل ال ع  ة ال أ م وت

ل  ع أو م تارخ ال ة ال ان م ء س اً ل ف أو م تارخ مع ء في ال أو ال
أ م  عاد ي ان ال ارخ في تارخ س ا ال د ه م وج اف على إنه في حالة ع الاع
ف تارخ عل  ج في الأوراق ما  ا لا ي ال ار  الق ه  اع عل ه ال ق  ارخ ال  ال

ل ع ل ام ال في  اء الإدار ل  ارخ، فالق ا ال ل ه اع ق افة ال ار  الق لى العل 
ا العل في تارخ مع أو  ت ه ع على ث ل القا ل ام ال اً  ا اش أ اته ون م

ارخ ا ال اراً م ه ع ورفع دع الإلغاء اع عاد ال اب م ى ح ى ي د ح   .)٦١(م
  الخاتمة

اء الإدار و  ات الق ة م أه ن راسة ن ه ال ا خلال ه اول ة لق ت هي ن
ة الإدارة  ام ال ض لأه أح ع راسة ال ه ال ا م خلال ه ي، وق حاول ق العل ال
ا  اء الإدار في ه ه الق صل إل ف على أه ما ت ع اء الإدار وال ة الق ا وم العل

د.   ال
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لة  ي وس ق ة واع العل ال ه ال اء الإدار ال به ح ت أخ الق
اء ثال أخ الق ا، ول  ه د أ م م وج سائل ال والإعلان في حالة ع اف ل ة ت

سع وذل على خلاف صاح  ل م اء بل أخ بها  ة على اس ه ال ال به
ي. ن ولة الف ل ال ها م ع ة وم   ال

ة، بل وض ه ال اهلاً في الأخ به اء الإدار في م ل  م ع إلا أن الق
اه  و وذل  ما وض ه ال اف ه أخ بها إلا ع ت اً لا  و داً وش لها ق

راسة.   خلال ال
ات: ص ه ال ا ه ان ل   و

ة  -١ لة ثال س احة  ي ص ق لة العل ال ال على وس ع ال  اش ال ن
ة. ه ال و ه ا وش ي ض   الإضافة لل والإعلان مع ت

قاء ع -٢ ال صي  اء ن ى  للق ني ح ل فقهي وقان ها  ة وت ه ال لى ه
د. ا ال هاد في ه اك اج ن ه   الأخ بها دون أن 

اء  -٣ ات أمام الق اءات الإدارة ووسائل الإث ن ي الإج ار قان ع إص اش ال ن
ات. ن الإث ارة وقان ة وال ن افعات ال ن ال ال في قان ا ه ال  الإدار 

  
 : وهوامش البحثمراجع 

                                                 
ع رق ١( ة  ١١٢٢٥) ال  ق.ع. ٤٦ل
ة، ص) د. س صادق دع الإلغاء، ٢( ي، القاه  .١٥٢ –١٣٧دار الف الع
رة، ٣( عــارف، الإســ ــأة ال ارات الإدارــة، م ســ فــي دعــ إلغــاء القــ ، ال ي ــال الــ ) د. ســامي ج

 ٣٠٩، ص٢٠٠٤
ع ودع ا٤( ، دع ال ار  .٢٧٢، ص٢٠١٨لإلغاء، دراسة مقارنة، ) د. محمد ع العال ال
اء الإدار رق ٥( ة الق ة  ٤٣٩) ح م ة ٥٥ل  .٧/١/٢٠٠٢ق، جل
)٦ ، ار الإدار الق ي  ق ي، العل ال ز ن  .١١٣، ص٢٠٠٤، ١) د. محمد ف
ع رق ٧( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٦٩) ح ال ة ٨ل ل ادر  عة ٢١/٤/١٩٦٣ق ال ، م

ة م ا ا في الف ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان  .١٩٦٥إلى  ١٩٥٥ل
ع رق ٨( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٩٨٠١) ح ال ـة ٥٣ل ـادر فـي جل ، ٢٥/١٢/٢٠١٠ق ال

ولــة مــ  ا ال ـا لــة ق اد م ي لإعـ ه ل الــ ل ولـة الــ ا ال ــا ـة ق ــة عــام  ٢٠٠٠ه ـى نها ، ٢٠١٤ح
ة (الع اي ومارس ٥٩د الأول، ال  .٢٠١٥) ي

ا رق ٩( ة الإدارة العل ة  ٧٤٨٩) ح ال ة ٥١ل ل ادر   .١/١/٢٠١١ق ال
عاد في د ع الإلغاء، دراسة مقارنة، ١٠( ني لل ام القان ده، ال  .١٢٥، ص١٩٩٨) د. راف ف
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ع رق ١١( اد في ال ح ال ة ت ة  ١١٢٢٥) ح دائ ـة ق فـي ٤٦ل ج رقـ ٨/٥/٢٠٠٣جل ـ ، ال

اً علـى العلـ ١٥ لاً حاسـ ها دلـ فـي وحـ ار لا ت ور الق الة الأم على ص أنه: "اس ، ح ق 
اف  ة علـى تـ ـل حالـة علـى حـ وف  ـ ائ وأدلة أخ   لح مع ق ا ق ت ار ون الق ي  ق ال

وف ال ـــ ل مـــ  ـــ ع ت ضـــ ـــة ال وك ل ـــ ، وهـــ أمـــ م ا العلـــ هـــا، هـــ وض عل عـــ اع ال ـــ
زه أدلــة  ــي تفــ ق اف العلــ ال ل علــى تــ ل ــ اصــ ال أحــ ع ــه  اد عل ــ الاســ ــارة أخــ إنــه  و
رة  قــ ة ال ــ ال ــ  ق ــ ال لــه  ا العلــ وذلــ  اف هــ ــ اً ل اً حاســ ــ ه ع ن وحــ ــ أخــ دون أن 

ور الق ة م تارخ ص ة ع س فة عامة وهي خ ق  ق ق ال  ار".ل
ـــ ١٢( عـــ رق ـــي ال ـــا ف ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال ة  ٣٧) ح ـــ ـــة ١٩ل ل ـــادر  ، ١٦/٢/١٩٧٤ق، ال

ــة الإ رتهــا ال ــي ق ــة ال ن ــاد القان عــة ال ــي، م ــ الف ولــة، ال لــ ال ــا فــي م ــة العل دار
ة م   .١٢٠٥، ص٢، ج١٩٨٠ –١٩٦٥الف

عـ رقـ١٣( ـا فـي ال ة الإدارة العل ة  ٣٠٨ ) ح ال ـ ـة ٢٧ل ـادر فـي جل ، ٢/١١/١٩٨٥ق، ال
ة م  ة في الف ن اد القان عة ال س ة الأولى، مارس ١٩٨٦ – ١٩٨٥م  .١٩٩١، ال

عــ رقـــ ١٤( ـــا فـــي ال ـــة الإدارـــة العل ــ ال ة  ٤٤٤) ح ـــ ـــة ١٦ل ل ـــادر  ، ١٧/٣/١٩٧٤ق، ال
ــة الع ــة الإدار رتهــا ال ــي ق ــة ال ن ــاد القان عــة ال ة م ــ ســ ــة ع ــا، فــي خ  – ١٩٦٥ل

 .١٩٨٣، ٢، ج١٩٨٠
ع رق ١٥( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٢٣٥) ح ال ة ١٨ل ادر في جل  .١٥/٢/١٩٧٥ق، ال
ع رق ١٦( ا، في ال ة الإدارة العل ة  ١٠٤٩) ح ال ـ ـة ٢٥ل ل ـادر  ، ٢٢/١٢/١٩٨٥ق، ال

، د. محمد ــــــاء الإدار ــــــاملة فــــــي الق عة ال ســــــ ــــــاب الأول، ال ، ال ــــــ ، ٢٠٠٧ مــــــاه أبــــــ الع
 .٤٩٢ص

ـــــات، ١٧( ن الإث ـــــي قـــــان ج ف ـــــ ، ال او ـــــ ـــــ ال اد، ٢) د. آدم وه ـــــ غ ـــــة،  ن ـــــة القان ، ٢٠٠٦، ال
 .١٩٢ص

ع رق ١٨( ا في ال ة الإدارة العل ،  ١٩/٣/١٩٩٤في  ٤٠) ح ال ه د. ماه أب الع ار إل م
اء ان،  دع الإلغاء أمام الق ة، ل ن اب الأول، دار ال القان ، ال  .٤٥٧ـ ص ١٩٩٦الإدار

ة، ١٩( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ار الإدار ن الق  .٩٩، ص٢٠٠٧) د. ش خا
رة، ٢٠( امعي الإس اء، دار الف ال ة الق ارات الإدارة ورقا ادة، الق  .٩٤ص ٢٠٠٤) د. محمد ح
ــاس، وســائل ٢١( ق ) أ. مــاه  قــ ــة ال ل مــة إلــى  ــ مق ــة، رســالة ماج ع الإدار ــات فــي الــ الإث

اق،  ، الع ه  .٣١، ص٢٠١٥جامعة ال
)٢٢ ، اء الإدار عان، الق اف  زع، ١) د. ن قافة لل وال  .٢٣١، ص٢٠٠٩، دار ال
ـــاء الإدار فـــي ٢٣( ـــة الق ـــ م ، ا١١/٢/١٩٨٥) ح ـــاء الإدار ، الق ـــاو ان ال ـــاب ، د. ســـل ل

ة،  ي، القاه اء الإلغاء، دار الف الع  . ٥١٣، ص١٩٨٦الأول، ق
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١٣٤٩ 

                                                                                                                       
عــاد فــي دعــ الإلغــاء، دار ٢٤( ني لل ــام القــان دة، ال ة ) د. رأفــ فــ ــة، القــاه ــة الع ه ، ١٩٩٨ال

 .١٢٦ص
، ص٢٥( جع ساب ي، م ز ن  .١٩٢) د. محمد ف
، ص ٢٦( جع ساب ي، م ز ن  .١٩٤) د. محمد ف
ادة  ) ت٢٧( ات ال رق  ١٠٣على ذل ال ن الإث ة  ٢٥م قان ـ لاتـه علـى إنـه:  ١٩٦٨ل وتع

ــ فــي  ــاء ال ــه وذلــ أث عي بهــا عل ــة مــ ن اقعــة قان ــاء ب ــ أمــام الق اف ال ــ ار هــ اع "الإقــ
اقعة". ه ال علقة به ع ال  ال

ادة ٢٨( عة على ١٠٤) ت على ذل ال ة قا ار ح ". على إنه: "والإق ق  ال
ة، ٢٩( ــي، القــاه ــ الع ــاء الإلغــاء، دار الف ــاب الأول، ق ، ال ــاء الإدار ، الق ــاو ان ال ) د. ســل

 .٥١٤، ص١٩٩٦
ة، ٣٠( ، القـــاه ــع ــة دار ال س ، م ن الإدار ــات فــي القــان ــة الإث ســى، ن ي م ــال الــ ــ  ) د. أح

ادر في ٤٣٧، ص ١٩٧٧ ي ال ن ولة الف ل ال ار م  .٤/٤/١٩٥٢، ق
ر فـي ٣١( ـ ـ م ـاء الإدار (دراسـة مقارنـة)  ـي فـي الفقـه والق ق ـة العلـ ال ، ن ـ ) د. خال ال

لــــ  ن، جامعــــة الأردن، ال عة والقــــان ــــ م ال راســــات، علــــ لــــة ال د (٣٤م ، ٢٠٠٧) عــــام ١، العــــ
 .١٥٦ص

ــ فــي ٣٢( ولــة ال لــ ال ــ م ــ فــي ذلــ ح ــه د. ســل ١٨/١/١٩٥٣) ي ــار إل ، م ــاو ان ال
، ص  جع ساب  .٦٣٦م

ادت ٣٣( ات ال رق  ١٠٤، ١٠٣) ان في ذل ال ن الإث ة  ٢٥م قان  .١٩٦٨ل
ادة ٣٤( ي. ١٣٥٦) ان في ذل ال ن ني ف  م
ادة ٣٥( ها. ١٠٣) ان في ذل ال ، ساب الإشارة إل ات ال ن الإث  م قان
ــف ٣٦( ع ــة ال ، ن ــاو ان ال ة، ) د. ســل ــي، القــاه ــ الع ة، دار الف ــل ال ال ع ، ١٩٩١فــي اســ

 .١٧٤ص
، ص٣٧( جع ساب ال وصفي، م فى   .٦٣١) د. م
ة رقـ ٣٨( ـ ـاء الإدار فـي الق ـة الق ـادر فـي  ٢٨٨) ح م ـاد ١٤/٢/١٩٩٤ال عـة ال ، م

ة  ة ل رتها ال ي ق  .٣٦٩، ص ٤٤ال
فة، م ٣٩( ع خل ، ص) د. ع الع ع ال  .٨١٨جع ساب
ادر في ٤٠( ا، ال ة الإدارة العل ة، ص٤/١٢/١٩٥٧) ح ال ال ة ال عة ال  .٣٠٢، م
اض، ١) دراسة مقارنة، ٤١( اد، ال ن والاق ة القان ل الأول، م  .٧٣٥، ص٢٠١٤، ال
ع رق ٤٢( ا في ال ة الإدارة العل اد ٢٨/٣/١٩٧٤في  ٣٦٣) ح ال عة ال رتهـا ، م ي ق ال

ة الإدارة العالي في م في  ولـة ١٩٨٠إلى  ١٩٦٥عام، م  ١٥ال ل ال ، صادر ع م
ي، ص٢ج  .٨٥٤، ال الف
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١٣٥٠ 

                                                                                                                       
، ص٤٣( جع ساب فة، م ع خل  .٧٢٣) د. ع الع ع ال
عـــ رقــ ٤٤( ـــا فــي ال ـــة الإدارــة العل ــ ال ـــي ٢٣/١١/١٩٨٠فـــي  ١٦٨) ح ـــاد ال عــة ال ، م

ر  ــة ق ــة الإدار ــ فــي تهــا ال ــا فــي م لــ ١٩٨٠ –١٩٦٥عــام مــ  ١٥العل ، صــادر عــ م
ء الأول، ص ي، ال ولة، ال الف  .٨٠ال

ة، ٤٥( راه القاه وحة د ارات الإدارة، أ ، نفاذ الق ار  .٣٠٢، ص ١٩٨١) د. محمد ع العال ال
فـة، دعـ٤٦( ع خل ـ ار إلى ذل د. ع الع ع ال ، ) م ار الإدار مي ١ إلغـاء القـ ـ القـ ، ال

ة،  ن ارات القان  .٧٢١، ص٢٠٠٨للإص
، ص ٤٧( جع ساب ، م اء الإدار ي في الفقه والق ق ة العل ال ، ن  .١٥٩) د. خال ال
ـــ ٤٨( ة رق ـــ ـــي الق ـــ ف ـــا فـــي م ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال ـــ ح ـــي ذل ـــ ف ـــادر فـــي  ١٧٢٠) ي ال

ار  ٢٣/٣/١٩٦٣ ، صم جع ساب ي، م ز ن ه د. محمد ف  .١٥٠إل
ـ رقـ ٤٩( ـا فـي م ة الإدارـة العل ـادر  ١٧٦٢) ح ال ارات  فـيال ـه رائـ محمد، نفـاذ القـ ـار إل م

ق الأوس  ق جامعة ال ق ة ال ل  ، اد، رسالة ماج  .٢٣، ص٢٠١٣الإدارة  الأف
ة الإث٥٠( افي في ح ، ) د. محمد ن محمد، ال ن الإدار قاتها في القان ائ وت الق  ات 
ــــا٥١( ــــاً لأح ق ــــي دعــــ الإلغــــاء  ج ف ــــ ، ال ــــ ــــي ف ــــاء، ) د. ف ، ٢٠٠٤م الق ــــ ون دار ن ــــ ، ب

 .٢٢٤ص
، ص٥٢( جع ساب ، م ي ف  .٢٢٨) د. ف
ع رق ٥٣( اء الإدار في ال ة الق ة  ٣٦٥٩) ح م ـة  ٦٧ل ـ ١٩/٥/٢٠١٨ق، جل ـ غ ، ح

ر.  م
ة ٥٤( اء الإدار في الق ة الق ة  ٤٤٥) ح م ة ٢٦ل  .١٦/٣/١٩٨٥ق، جل
ع رق ٥٥( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢١٠١١) ح ال ادر في  ٥٢ل  .٢٦/٣/٢٠٠٨ق ال
ع رق ٥٦( ة الإدارة في ال ة  ٥٧٠) ح ال ادر في ١٣ل  .٨/٣/١٩٦٩ق، ال
ــاء الإ٥٧( ، الق و ــ ل ال اع ، دراســة مقارنــة، ج) د. إســ ة، ٣دار ــة، القــاه ــة الع ه ، ١٩٩٩، دار ال

 .٢٨٩ص
ة رقـــ ٥٨( ـــ ـــاء الإدار فـــي الق ـــة الق ـــ م ة  ٥٩٧) ح ـــ ـــة  ٢ل ل ـــادر   ١٦/٢/١٩٤٩ق وال

)٣/٩٩/٣٥٥.( 
ن أرقـام ٥٩( عـ ـا فـي ال ة الإدارـة العل ة  ١٢٤٨، ٤٥٢٤) ح ال ـ أ  ١٦ق. ع، د/ ٥٩ل ـ  ٤٨ال

ل ادر   .٢٤/٤/٢٠١٣ة ال
، ص٦٠( جع ساب  .١٤٥) د. س صادق، م
ــاء الإلغــاء، ٦١( ــاب الأول، ق ، ال ــاء الإدار ، الق ــاو ان ال ــي، ١٩٨٦) د. ســل ــ الع ، دار الف

 .٥٩٥ص


